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 

  

يكون الاستدلال ، و الاحتجـاج      ، اعتنى ا الأئمةُ ، ل     أصول تحكمه ، و ضوابط تضبطه        للنحوِ
ك الأصولِ و درايتـها معرفـةً و   متيناً إلا بتلمنهاجٍ موثوقٍ مأمونٍ ، و لا يستقيم بناءُ النحوِ بناءً     على  

، و تلك الأصولُ تحقيقاً ، حيثُ هي العِماد و إلى الاستناد ، و مسائلُ النحوِ فرع عنها ، و مبنيةٌ عليها             
  .قواعد عامةٌ ، تتخلَّف عند إنزالها على المسائلِ و القضايا ، فلا يكاد يحكِم العلم تماماً قاعدة أو أصلٌ 

العلاَّمةُ جـلالُ    أصولِ تأليفهم ، حتى ألَّف    أصولِه أئمةُ النحوِ ، و سِير على منوالِ         في  و قد كتب    
 فوائد بديعة ، و شـوارد       فحوى،  مختصِراً و زائداً     " احرتِ الاقْ : "كتاب  السيوطي  الدين عبد الرحمن    

 عليـه ،    " احِرتِ الاقْ ي طَ ضِو ر نمِ احِرشِ الان رِش ن ضي فَ : "شرح  ابن الطيب الفاسي    و كتب    ،رفيعة  
حشو يورث الملـل و     الكتابين   ىو قد اعتر  ،  ، و حرر مسائلَه     فجلى فيه غوامضه ، و أبان مشكلاته        

 مقتصراً فيه على المهم ماصح العزم باختصار و ذيب له أنْ ، فكانَالسآمة على المشتغل بالقراءة فيهما    
من مارس النظر في    و،  مما ذكره الفاسي ، غيره       المهم   ا، وزائداً عليه  ا السيوطي   الأصول التي حرره  من  

               بطون الكُتبِ وجد بعضاً مما نظِّر هنا ، مما هو مأخوذٌ من هناك ، يحتاج إلى تقييـدٍ عنـد الإطـلاقِ ،                       
فحالُ التنظيرِ عـام و   علْمٍ حررت أصولُه ،    أو تخصيصٍ عند التعميم ، أو استثناءِ من حكْمٍ ، شأنَ كلِّ           
 اللبيب دركُه الفَطِني قو بينهما فَر ، حالُ التطبيقِ خاص. 

 
  عبد االله بن سليمان العتيق

  هـ١٤٢٩ /٣/١٢
   ، الرياضثنينالا

 
 
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 
  

 الـتي هـي أصـولٌ في    العامةِالإجمالية  الأربعةِ علم يبحث فيه عن أدلة النحو :أصول النحو   
  ،، لا التفصيلةِ التي تتعلَّق ببعض أجزاءِ المسائل العامةِ الكُبرى   استخراجِ قواعدِه و أحكامِ مسائله    

في  كيفية الاستدلال ا   طُرقِ، و    لا مِن حيثُ تطبيق مسائلها و ضربِ أمثلتها       من حيث هي أدلته     
و حـال    ، و نحوهـا  ديم للأدلةِ عند التعارضِ     و التق مسائلِهِ مِن حيثُ معرفة الأقوى و الأضعف        

  .لمسائل النحو لِيصِح منه الإثبات و شروطٍ و ما يتعلَّق به من أحكامٍ و أوصافٍ المستدل ا 
يعرف ا أحوال أواخر الكلم العربيـة إعرابـاً     معتبرةٍ عند النحوِيين  علم بأصولٍ   : حد النحو   

و هو الذي لا يتغير مهما كانت حالته الإعرابيةُ كــ           و بناءً    ملِ الداخلةِ عليه  متغيراً بتغيرِ العوا  
  .الفعل الماضي 

سمتِ كلام العرب ليلحق من ليس مِن أهل العربية بأهلها في الفـصاحة            و قَصد انتحاء  : و قيل   
  .بذلك الانتحاءِ المضبوطِ بقانونِ النحوِ و أصوله 

و تحكي ثقافتهم التي يعيـشوا  ،  أصوات يعبر ا كل قوم عن أغراضهم        اللغة  :  حد اللغات   
  .في حيام 
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 
  

مشهورة عندهم ، و لكـلِّ قـولٍ   على أقوال ثلاثة   ،  مبدأ للغةِ   ،  اختلف أهل العربية في ذلك      
  :أنصاره و أدلته 

 إلينا عن طريقِ الوحي إلى نبي ، كمـا قـال     جاءت،  من وضع االله تعالى      توقيفيةٌأا  : الأول  
  .وهو الأرجح . و لوجوهٍ أخرى تعضد رأيهم  }و علَّم آدم الأسماءَ كلَّها { : تعالى 

} و علَّـم آدم  { مِن وضع البشرِ ، و قيلَ وضعها آدم بدلالةِ الآيـةِ            أا اصطلاحية   : الثاني  
لكانَ النبي مبعوثاً قبـل     ، و لدليلِ أا لو كانت توقيفيةٌ        لأسماء  متأولَةٌ بإقدارِ االله إياه على وضع ا      

، فكان تأخر النبي دليلٌ علـى        لاستحالةِ خطابِ االله مع كلِّ أحدٍ         ،  و التقدم باطلٌ   وجودِ اللغةِ ،  
  . } و ما أرسلنا مِن رسولٍ إلا بلسانِ قَومه{ : أن اللغةَ اصطلاحية و ليست توقيفية لقول االله 

فلا يدرى أهي مِن وضعِ االله تعالى أو البشرِ لعدم وجود دليـلٍ قـاطعٍ في                التوقف  : الثالث  
  .المسألة ، و هو اختيار ابن جِني أخيراً 

  
   :و لهذا الكلام فائدتانِ لا تعدمانِ 

   .فقهيةٌ ، و قد ذُكِر الكلام عنها في أصول الفقه : الأولى 
يةٌ ، فعند من يقولُ بأا اصطلاحيةٌ مِن وضعِ البشرِ جاز عنده قلـب اللغـةِ            نحو: و الثانيةُ   

، فيجوز تسمية الثوبِ فَرساً ، و يدخلُ في ذلك النقلُ الدِلاليُّ من المعنى اللغوي إلى الاصطلاحي                 
ميةُ الأشـياءِ  و عند من يقولُ بأنها مِن وضع االله لا يجوز عنده قلب اللغةِ ، حيث جـاءت تـس             

.وضعها من االله تعالى  
 
 
 
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 
 

  .أطبق أهل اللغة على التناسب بين الألفاظ و المعاني ، بل الألفاظ قوالب للمعاني 
و هي شرط في الألفاظ لأا إن كانت من وضع االله تعالى فهي لازمة لحكمته ، أو كانت مـن              

  .لمرادهم لمعناها وضع البشر فهي ظاهرة 
  : إما و دلالة الألفاظ على المعاني

و هو مذهب عباد الصيمري ، و هو فاسد بدليلِ أنَّ اللفظَ لو دلَّ بذاتِهِ على               ،  بذواا   )١(
لفهِم كلُّ الناسِ كلَّ اللغاتِ ، لعدم اختلافِ الدلالاتِ الذاتِيةِ ، و هذا الفهم لازم قولِـهِ و         المعنى  
لكان وضع لفظٍ من بين الألفاظِ ، و احتج عباد بأنه لولا الدِلالةُ الذاتِيةُ         طلٌ فبطَلَ بهِ الملزوم     هو با 

 .ترجيح له بِلا مرجحٍ ، و هذا محالٌ بإزاءِ وضعِ معنى من بين المعاني 
 إنْ كان هو االله تعالى : و أُجيب بأنَّ الواضِع الناس فلعلَّه ، و إن كان الواضِع  

تخصيـصه الألفـاظَ   حيثُ  ،و هو مذهب الأشعري و ابنِ فُورك ، أو بوضع االله تعالى    )٢(
  . بالمعاني كتخصيصِ العالَمِ بالإيجادِ في وقتٍ معينٍ دون بقيةِ الأوقاتِ الأُخرى

 . لتعينِ الخَطَرانِ بالبالِ، و هو مذهب أبي هاشم المُعتزلي ، أو بوضع الناس  )٣(
و هـو مـذهب أبي إسـحاق    ، لبعض بوضع االله ، و البعض بوضع النـاس  أو بكون ا   )٤(

 .الإسفرائيني 
 
 
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 
  

  . عند إطلاقه الموضوع في اصطلاح أهل النحوِهي ما يقتضيه اللفظ  النحويةُالدلالة 
  :و هي ثلاث دلالات 

  هو ما يدلُّ بلفظه على مـصدرِه       و،  وهو ما يعود إلى القول و الكلام        : دلالة لفظية   : الأولى  
  .ضرب فإنه دالٌّ على الضربِ : كـ 

ببنائهِ و صِيغته على زمانٍ من أزمنةِ حدوثِ اللفظِ ؛ ماضٍ و            و هي   : دلالة صناعية   : الثانية  
، و هذه دلالةُ التضمنِ لأن      الذي تواضع عليه النحاةُ     ما يعرف بالمصطلح     و حالٍ ، و هو    مضارعٍ  

              ، )  يضرب ، اضـرب      ضرب ، ( يئته  الزمانِ  على  و  ) ب  ضر( بِمادتِهِ  الحدثِ  فعل دلَّ على    ال
من حيثُ زمانه   لأنه تمام ما وضِع له لفظ الفعلِ        و دلَّ على مجموعِ الحدثِ و الزمانِ دلالةَ مطابقَةٍ          

  .  مع الزمانِتطابق الحدثُ) ضرب : ( و ذاته ، ففي الماضي 
لفظَ دلَّ على لازمِ الموضـوعِ لـه و هـو    لأن الو هي دلالةُ اللوزمِ    : دلالة معنوية   : الثالثة  

  .الحدثُ الواقِع في زمن وجود فاعله 
 
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 
  

  :الحكم النحوي ستة أقسام 
أو ما في   أخره عن الفعل     و ت  نعند النحويي الاصطلاحي  رفع الفاعل   : الواجب ؛ كـ    : الأول  

  .معنى الفعلِ من مصدرٍ و نحوه 
فتحِ همزةِ إنَّ في محالِّ وجـوبِ       ك،  كعكس ما سبق     ن محرماً ،   كا امو رب  الممنوع ؛ : الثاني  

  .كسرها 
لمْ  و كانَ حسناً لأنَّ الأداةَ لمَّـا ، الحسن ؛كرفع المضارع الواقع جزاءً بعد شرط ماضٍ  : الثالث  

طِ     تعل في لفظِ الشرم    لَ في الجوابِ معألا تعم نسبِه حقُر عـدِهِ ، و إن كـان    لكونه ماضياً معب
  :، و استشهِد بقولِ زهير الإعمالُ أحسن 

  لا غائب مالي و لا حرِم:   يقولُ    يوم مسألةٍ  ]١[و إنْ أتاه خليلٌ
كرفع المضارع بعـد   وطي و غيره على أنه ضرورةٌ ،لِضعفه ، و صرح السي   القبيح ؛ : الرابع  

             أخوك تصرع ، و رفْعه إنْ كان قبلَه ما يطلُبـه ،             إنْ يصرع إنك  :  كقولِ جريرٍ    ،شرط مضارع   
  . و إلا على إضمارِ الفاء 

 : بدلاً من    ،  ضرب غلامه زيداً   :نحو  ،  ؛كتقديم الفاعل على المفعول     خلاف الأولى   : الخامس  
  . ضرب زيداً غلامه

؛ كحذف المبتدأ أو الخبر أو إثباته حيث لا مانع من الحذف و لا              جائز على السواء    : السادس  
، } فصبر جميلٌ   { : في قوله تعالى    } فصبر  { قبل  ) صبري ، أمري    ( ، كحذفِ المُبتدأ    مقتضى له   

  .) لُ أجملُ ، أمث: ( و هو } جميلٌ { بعد أو الخبرِ 
و يتفاوت حسناً و قُبحاً ، و الضرورةُ        ،  وهو ما جاز استعماله لضرورة الشعر       : رخصة  و منه   

، كَصرفِ و يستقْبح ، و ما تستوحِش منه النفس لغرابتِهِ و قِلَّة استعمالِه  ما لا يستهجن    : الحسنةُ  
كُلُّ ما  ، و الضرورةُ المُستقْبحةُ     د أو مقصور من الجمعِ      ما لا ينصرِف ، و قَصرِ أو مد ما هو ممدو          

          الحِمـام إلى الحِمـى ،    : تستوحِش منه النفس كالأسماءِ المعدولةِ عن موصوفها ، كَالعدولِ بــ            
 ، و مطاعيم    مطاعم و مفْردها مِطْعم   : كـ  ، و ما أدى إلى التباسِ جمعٍ بِجمعٍ         شتان إلى شتا    : أو  

فردها مِطْعامرِ ما ليس للشاعرِ عنه مندوحةٌ  . و معو ضرورةُ الش.   

                                                   
  .الفقير : مِن الخِلَّة ، و هو ] ١[
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 
  

  .الكلام العجمي هو كلُّ ما ليس بعربي ، و لو نقل إلى العربية 
  :و لمعرفة العجمة في الاسم طرائق سبعة 

، لأـم   تمدِ قَولهم عند أهل اللغـةِ        المُع ،أن يعرف بالنقل عن إمام من أئمة العربية         : الأولى  
  .المُعولُ ، و كذلك يعتبر ما حرر في الكتبِ المُعتمدةِ على ما نقِلَ عن كُبرائهم 

 لأنَّ الأوزانَ العربيةَ محصورةٌ مضبوطةٌ ،   ،أن يكون خارجاً عن أوزان الأسماء العربية        : الثانية  
    كِمفما كان خارجاً عنها ح           ، ح به أحدرصتِهِ ، و لو لمْ يمجن كفيلٌ بكـونِ الاسـم       بِعلأنَّ الوز

إبرِيسم ، فإنَّ هذا الوزن مفقود في أبنيـةِ  : عربياً أو لا ، و مثالُ ما كانَ خارِجاً عن وزنِ العربِ          
  .الأسماءِ العربية 

 ، في العربية اسم هذه حالـه         نرجس ، فإنه لا يعرف     :أن يكون أوله نون ثم راء كـ        : الثالثة  
بي نظـيرٍ لـه في   لعدمِ وجودِ وزنٍ عرو ، لأنَّ اجتماع الحرفَينِ قليلٌ في العربيةِ أو لا يوجد مطلقاً   

  .العربيةِ 
 إذ ليس   و مبدلةٌ في العربيةِ إلى سينٍ      ،مهندز  : أن يكون آخره دالٌ بعدها زاي كـ        : الرابعة  

،  بغداذ   :، أو دالٌ بعدها ذال كـ        ، و قلَّب العرب الزاي كيف شاءت      ا زاءٌ   في لساا دالٌ بعده   
  .و لذا يأباه البصريون إلا قليلٌ 

  :متتابعانِ أو متباعدان  الاسم حرفانِ أن يجتمع في: الخامسة 
ن إ،  الصولجان :كـ ، به الأئمةُ في أماتِ كُتبِ اللغة و الصرف    كما صرح   الجيم و الصاد     )١(

 أصـلها فارسـي    إن كانت بدون إثباـا ف     و  ،  ) صولكنا  ( كانت بإثباتِ اللامِ فأصلها سِريانيٌّ      
 : ، و أصـلُها  الجِـص  : ، و كـ  يكون صوجاناً ، قالَه ابن منظورٍ       كَوجانٌ ، و حق التعريبِ أن       

، و هـذه    يشبههما في العربيـةِ     بما لا   كَِج ، بفتحِ الكافِ و كَسرها ، و أُبدلِت كافُها و صادها             
 جصص الجِرو ،   : بـ   قاعدةٌ أكثريةٌ لا كُلِّية لاجتماعهما في كَلِمٍ مشهورٍ مثَّلَ الأزهري في تعقُّبِهِ           

جفُلانٌ إناءَه ،و الص صو جص.  
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ية صوتِ بابٍ   جلَنبلَق ، حكا  : كـ  فلا تجتمعانِ إلا معربةً أو حكايةَ صوتٍ        الجيم و القاف     )٢(
بفتحِ الميمِ على  ، قِينِجن المَ:كـ ،  ]١[بلَقو جلَن  : كلمتان  ، و أصلُها    ضخمٍ عند فتحه و إغلاقه      

  .، و لم تجمع العرب الجيم و القاف إلا في خمسِ كلماتٍ الأفصحِ 
  ]٢[.الكَيلَجة : ، و  جنكيز :كـ  ،الجيم و الكاف  )٣(
  .فهي مولَّدةٌ و أصلُها يونانيٌّ  ،طاجن  ال:كـ ، الجيم و الطاء  )٤(
  .معربان من الفارسيةِ الأُستاذ ، : و كذلك  ، السذَّاب :كـ ، السين و الذال  )٥(
   .الصاد مبدلة من السين ، و ليستا لغتان،  صراط :كـ ، الصاد و الطاء  )٦(
غةِ طَي إحدى سِينيها    فهي دخيلةٌ في العربية ، و أُبدلَت في لُ         ، طست   :كـ  ،  الطاء و التاء     )٧(

: التصغيرِ ترجع السين للفصلِ بين السينينِ بألفٍ أو ياءٍ كــ            تاءً للاستثقال ، فعِدند الجمعٍ أو       
 .طِساسٍ و طُسيسٍ 

            إلا للضرورةِ ، فعند الكلام ا العرب لا تتكلَّم ها إلى أقربِ الحـروفِ      هناك حروفلونحوا ي
فاء ، كما بور ، بلـد ،  :  فينطَق عند الاضطرارِ ]٣[الحرفِ الذي بين الباءِ و الفاء  إليها مخرجاً ، ك   

مع الحرفِ في المَخرجِ البعيد ، و قد ينقلوا إلى أبنيتهم بزيادةٍ أو             ، و ربما أبدلوا     فُور  : ينطقوا  
  .نقصانٍ 

  :و ما عربته العرب من الأعجمي نوعانِ 
  .و هذا يجري عليه الحُكم العربي ، الفيروز لأجناسِ ، كالإبرِيسم و أسماءُ ا: الأول 
  ما كانَ علَماً ، فأَجروه على علَمِيتِهِ كما كان ، لكن مع تغـييرِ لفظـه تقريبـاً لـه إلى                     : الثاني  

  .، و هذا هو المُعتمد بعجمتِهِ في منعِ الصرفِ ألفاظهم 
    الباء ، و الـراء ،      : و هي   _ ة  لذلاقحروف ا  خماسياً أو رباعياً عارياً من       ونأن يك : السادسة  

               سميت بحروفِ الذلاقةِ لأنَّ عملَهن في طرفِ اللـسانِ ،          ،  _ و الفاء ، و اللام ، و الميم ، و النون            

                                                   
]١ [ المازِنِي دشأن:  

 هنِ مِنفي الحالَي عمسفَت       فُهجِيراً تراً و طَوطَو هحفْتلَق: فَتبلَنج  
 " ١/٢٧١" (المُزهِر. (  
]٢ [ قال النواجي :  

  صلِيةٍ للعربِ كَيف اتفَق   و الجِيم لا تجم في كِلْمةٍ       أ
  قَرب كَريماً صدق: مع أَحرفٍ يجمعها أولُ       مِن قَولنا 

 ) .١/٤٠٢" ( فيض نشرِ الانشراح "  .القاف و الكاف و الصاد لا تجامع الجيم في كلمةٍ عربية أصليةٍ : أي 
   .P: و هو ينطَق كحرفِ ] ٣[
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أحد هذه  اسي أو رباعي ليس فيه      ، فكلُّ اسمٍ أصلُه خم    بليغٌ حديد   : و طرف اللسانِ ذَلِق ، أي       
في صفيرها بالنونِ في    عسجد لشبه السين    : الحروف فهو دخيلٌ على العربيةِ ليس أصيلاً ، إلا في           

  .]١[ غُنتِها
فإن الشينات في العربية كلها      العِلَّوشِ ، : كـ   أن يأتي الاسم و فيه لام بعدها شين ،        : السابعة  

.قبل اللام  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
  : السيوطي بعض هذه الضوابط بقوله  نظم]١[

و تعرفالع جةُمنْ و أَلِقْ بالن   يخرجعن و هِ بِنٍزالاس مات نْز  
  ـرا عاعيب زاي أو رالَو الد   رانَوا الندتِلا في الاب تو إنْ

  و الصاد أو قاف و جيم حمعا  بعـا و ماذا تـةِعن الذلاقَ
   .) ١/١٠٨" ( ع السعيدة طالالم" : نظر ا
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 
  

  :هي أربعةٍ عليها الاعتماد النحويات بأمور  المسائلُتثبت 
مـا  : و هو المُدرك من الأصواتِ بالآلةِ المحسوسة ، و يعنى بالسماعِ هنا             : السماع  : الأول  

الشيء لم يقُم تقرر به وجود الشيءِ بالوقْفِ ، بحيثُ لو قُطِع النظر و العلم عن الوقْفِ على وجودِ             
من كـلامِ االله   ما ثَبت في كلامِ من يوثَق بفصاحتِهِ        : ضابطٌ يشعِر بِهِ و يرشِد إليه ، و يراد به هنا            

عامةً إلى وقتِ فساد ألسنةِ الناسِ      تعالى ، و كلامِ رسولِهِ صلى االله عليه و سلَّم ، و كلامِ العربِ               
    ن ، و لا يفي كونه مسلماً أو كافراً ، و لا الكلامِ في كونـه نثـراً أو   بكثرةِ المُولَّدِي إلى العربي ظَرن

  :المحتج به منه و ، شِعراً 
  : فكلُّ ما ورد أنه قريء جاز الاحتجاج به في العربية سواءً كان :القرآن 

 هم علـى   و هو ما نقَلَه جمع من القُراءِ لا يمكـن تواطـؤ           ،  متواتراً وهو ما قرأ به السبعة        )١(
، ، عن مِثْلِهم عدداً ووصفاً إلى ايةِ سندِ القراءةِ ، و غالب القراءاتِ على هذا الوصف                 الكذبِ  

 باعتبارِ تواترِ الألفاظِ عندهم و إنْ كانـت طُرقُهـا          بما ليس مِن قبيلِ الأداءِ ، كالمَد و الإمالة ،           
  . آحاداً

و هو ما صح سنده مِن طُرِقِ القراءةِ و لكنه          ،  ر  آحاداً وهو ما روي عن بعضهم و لم يتوات         )٢(
 .القراءاتِ الثلاثِ المُتمماتِ العشر : ، كـ خالف رسم العربيةِ ، و لم يكُن مشهوراً 

     من القراءاتِ ما صح اءِ      ،   و المَشهورعند القُر هِرو     و لمْ يبلُغ درجة التوا    و اشت مالرس رِ ، و وافقت 
  .العربية ، و لم يعد من الشاذِّ و الغلَطِ 

قراءاتِ التـابعين ؛    : كـ  وهي ما لمْ يصِح سندها ،       ،  وهو ما كان عن غير السبعة       : شاذاً   )٣(
على الاحتجاج بالقراءات   عند أهلِ العربيةِ     و الإجماع ،  الأعمشِ ، و ابنِ جبيرٍ ، و يحيى بنِ وثَّابٍ           

  .الشاذة 
عند أكثرِ أئمة النحوِ و العربيـةِ المُعتبـرين         الاحتجاج به    مِن الأقوالِ الصحيح   :الحديث  

إذا ثَبت أنه قالَه على اللفظِ المَروي عنه ، و على هذا الـشرط لا يوجـد إلا       ،   ]١[المُعتمدِ قولُهم 
   لَّ ا      و هو أولى من غيره      ،  الأحاديث القِصاررط المذكورِ ، لأنَّ جلروايةِ للحديثِ إنما هي    على الش

                                                   
  . ابنِ مالك ، و ابن هشام ، و الجوهري ، و الغزنِي ، و الحريري ، و ابنِ سِيده ، و ابنِ فارسٍ ، و ابنِ جِني: كـ ] ١[
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بالمعنى ، و كونه مروياً بالسندِ العدلِ المُوثَّقِ لا يثْبت به لفظُ الحديثِ حرفاً بقدرِ ما يثْبت به معناه                   
  .و لا يثْبت مِن المعنى أصلٌ نحوي المُضمنِ إياه ،

        ويةِ بناءِ القواعِد النححولَ صِح كلام رِدنا أُوو ه         قائم ةِ ، و فيه خلافةِ على الألفاظِ النبوي
  :و لعلَّ حاصِلَ ما جرى ينقَسِم إلى قسمين بين النحاةِ ، 
 ن مالـكٍ ،  بالأحاديثِ النبويةِ ، و هذا نسبه السيوطي إلى اب الأصول النحويةِ  إثبات: الأول  

 يثِ في الترجيحِ لبعض الآراءِ النحوِيةِ الـضعيفة ،   بأنَّ ابن مالكٍ إنما احتج بالحد      ]١[سيالفا و رده 
 حرفـاً   النبوي لأصلٍ نحوي بلفظٍ نبوي ، و كذلك لا يعني إثبات اللفظِ      لا يعني ترجيحه إثباتاً    و

                  عليـهِ عـدم رِدةِ يوِ بالألفاظ النبويحأصولِ الن صلى االله عليه و سلم ، فإثبات منقولاً عن النبي 
، شأنُ اللفظِ النبوي شأنَ غيرِه من ألفاظِ القولِ المنقولةِ يعتريها تغـيير  وجودِ مثْبِتٍ لحرفِيةِ اللفظِ    

تداولِ الأعاجم و   في الرسم مع إبقاءٍ في المعنى ، كما في أحاديثَ منقولةٍ مشهورة ، و ذاك بسببِ                 
  .المولَّدِين لتلك الأحاديث 

فمن استشهد به على قواعد النحـوِ        بالحديثِ النبوي في مسائلِ النحوِ ،        الاستشهاد: الثاني  
بكونه ذات اللفـظِ  باعتبارِ اللفظِ وارداً بالنقْلِ المقبولِ بصحةِ طريقِه و سندِه ، لا باعتبارِ القَطْعِ       ف

         صلى االله عليه و سلَّم لأنَّ الروايةَ باللفظِ     الذي نطقَه النبي ،  ل إلى إثباتِـهِ     مما لا يصـن لم    ،  وو م
، و هذا التجويز جعلَ احتمالاً كبيراً أنَّ الألفاظ     تجويزِ الروايةِ بالمعنى    سبب القولِ ب  ليستشهِد بِهِ ف  

            ، و إنْ وصِلَ كانَ محـلَّ ورودِ احتمـالاتٍ ،           النبويةِ طرأَ عليها النقلُ المعنوي مع التغييرِ اللفظي         
  .لاستدلالُ يلُ إذا طرأَ عليه الاحتمالُ بطل به او الدل

  :على صفةِ فيه  كان الاحتجاجو سواء 
 :حدانِ على ما ذُكِر في المتواتِرِ في القراءاتِ ، سابقاً ، و حد التواترِ ، المتواتر  )١(

عة ، و خمسةٍ ،     أرب: ل الاصطلاحِ الحديثي ، فعين العدد بـ        عدداً ، ففيهِ خلاف عند أه     : الأول  
  .إلى أقوالٍ أُخر و سبعةٍ ، و إثني عشر ، و أربعين ، و سبعين ، 

  : بشروطٍ أربعةٍ ، هي وصفاً ، : الثاني 
  .التواطؤ و التوافُق بينهم على الكذبِ أن يكونوا عدداً ، تحيلُ العادةُ ] ١[
  .و صِفةً في الرواةِ أن يكونوا راوِين عن مثلهم ، كثرةً في العددِ ] ٢[
   . إلى الحِس ، سمعاً أو رؤيةًنقلهم مستنداًأن يكونَ منتهى ] ٣[

                                                   
  ) .١/٤٥٠" (فيض نشر الانشراح : " انظر ] ١[
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  .أن يكون الخبر المنقولُ مفيداً اليقين لسامعهِ ] ٤[
المشهور ، و العزيز ،     : ، و هو    رتبةً و حكْماً     دونَ التواترِ    المنقولُو هو الحديثُ    ،  الآحاد   )٢(

و الغريب .  
              حـتى و لـو كـانوا       و يحتج منه بما ثبت عن الفصحاء الموثوق بعربيتهم ،            :لام العرب   ك
  . ، و لو كان في ألفاظهم غرابةٌ أو تنافُر كفاراً

                قيس ، تمـيم ، أسـد ، ثم هـذيل ، و بعـض كنانـة ،                  : و يحتج بكلام قبائل قلب الجزيرة       
و لا  ،  بالمخالطَةِ لغير العربِ    لفساد ألسنتهم    ١ذ عمن جاور غير العرب    و لا يؤخ  ،  و بعض الطائيين    

و لا عـن حـضرِي      ،  لفساد ألسنتهم بالعجمةِ أصالةً أو طروءاً       يحتج بكلام المولّدين و المُحدثِين      
           جانـبٍ ،   سكن الحاضِرةَ لاختلاطِ اللغاتِ و اختلالِ الألسنةِ لكوا محلَّ اجتماعِ الناسِ مِن كلِّ              

  .غير العربِ ممن كان يسكن أطراف البلادِ اورا الأُمم حولها و لا عن ساكنِ البوادي ، 
  و فرق بين المولَّد و المصنوع ، فإن المصنوع يورده صاحبه على أنه عربي فـصيح ، و المولَّـد                     

  . تركٍ أو تحريكٍ أو تسكينٍ  و هو كلُّ ما غُير مِن عربي الأصلِ مزٍ أو،بخلافه 
 د في ذلك    و يمعت    ناءُ   بما رواه الثقاتدولُ الأُمظْمـاً ،    العةِ ، نثـراً و نرعنهم بالأسانيدِ المُعتب

  .رجلاً أو امرأةً ، حراً أو عبداً 
لاً مأموناً  أن يكون عد  و فرقوا بين حالِ الراوي و حالِ المُحتج بقولِهِ ، فاشترطوا في الراوي              

و لأنَّ  لِبعـد التـدليسِ فيهـا       عدالةً  لا  موثوقاً ، و لم يشترطوا في المُحتج بقولِهِ شيئاً لا بلوغاً و             
 و لا تأثير ليس لهم فيه اختيار جِبِلِّي قِيهم سلِي٢[كلام[. 

 
 
 
 

                                                   
 ، و غسان و إياد ؛ لأم جاوروا أهلَ الشامِ ، و أكثرهم نصارى ، و تغلِب و النمِـر ؛ لأـم   لَخمٍ و جذامٍ ؛ لأم خالطوا أهلَ مصر و القِبطَ        : كـ   ]١[

 و أزد كانوا مجاورين لليونانية ، و بكر  ؛ لأم كانوا مجاوِرِين للنبطِ و الفُرسِ ، و عبد القَيس ؛ لأم كانوا سكان البحرين ، مخالطين للهندِ و الفُـرسِ ،      
عمان ؛ لنخالطتهم الهِند و الفُرس ، و أهلِ اليمنِ ، أصلاً ، لمخالطتهم للهندِ و الحَبشةِ و وِلادم فيهم ، و بني حنيفةَ و سكانِ اليمامةِ و ثقيـف و سـكان                             

          .دفوهم وقد خالطوا غيرهم من الأمم و فـسدت ألـسنتهم     الطائف ؛ لمخالطتهم تجار الأمم المُقيمين عندهم ، وحاضرة الحجاز ؛ لأن الذين نقلوا اللغةَ صا               
 أو القياس ؤخذ لموافقته المسموعفي كلامه ، فإنْ وافق رعتبن يم الأخذِ عنهم فيما خالفوا فيه ما عليه معد دقَيو ي. 

  ) .١/١٤٠" (المُزهر " ، ) ١/٥٦٣" (فيض نشر طَي الانشراح :  " انظر ]٢[
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 
  

  : إلى قسمين ينقسم المسموع عن العرب
 وهو الكلام المنقـول عـن العـرب       : التتابع و الاستمرار    : رد ، و تعني     طَ: مِن  ،  مطّرِد   )١(

، بحيث يطْمأَن إلى أنه كثير كـي        في صِناعةِ النحوِ و الصرفِ      في الإعرابِ    في استعمالهم مستفيضاً  
  .يقاس عليه يصِح أنْ 

لم تذكر له    و،  ناعي  الصخالف القياس   فارق أصلَ بابِهِ و     وهو كلُّ كلام عربي أصيل      : شاذ   )٢(
  .بِغض النظر إلى قِلَّته أو كثرته ، عند العربِ قاعدة كلية ، و لم يحظَ بالشيوع و الكثرة 

  :و هما على أربعة أضرب 
لموافقتها السماع العربي   مطرد في القياس و الاستعمال معاً و هذا هو المطلوب و الغاية             : الأول  

 الصناعي كلام و هو ال: و القياس:  
المُعتبرةِ صِناعةً في نحوِ كـلام  ، الذي لا يخرج عن القواعد العامة المبنية على الأعم و الأشمل         )١(

  .العربِ
 .و نقِلَ عنهم سماعاً صحيحاً إسناده و طريقُه ، و الذي كثر استعماله في العربية  )٢(

فإنَّ هذه الأمثلـة جاريـةٌ علـى    ، " مررت بسعيدٍ " ، " ضربت عمراً " ، " قام زيد : " كـ  
 ماعاً ، و موافقةٌ للقياسِ الصناعيس ةٌ فيهما الاستعمال العربيطَّرِدفهي م ،.  

 و هـو  : لِتركِـهِ    سماعـاً شاذ في الاستعمال    بناءً على القواعدِ     في القياس    جائز مطرد: الثاني  
  :الكلام 

  .ى الأعم و الأشمل الذي لا يخرج عن القواعد العامة المبنية عل )١(
  . مسموعاًو ندر استعماله  )٢(

إجماعـاً  وذَر و ودع ، و قد ترِك استعمالُ ماضيهما :  ، فإنَّ ماضيهما    يدع: يذَر ، و    : كـ  
  . ، فلم يخالِفا القواعِد النحوِية ، و جائزانِ قياساً، في الفصيحِ عند الصرفِيين 

، و يتبـع بالمـسموعِ    الصِناعيشاذ في القياس العربي المسموع تعمال  مطرد في الاس  : الثالث  
  :و هو الكلام :  الوارِدِ فيه ، و لا يتخذُ أصلاً يقاس عليه

  .الذي خرج عن القواعد العامة المبنية على الأعم و الأشمل  )١(
 .الذي كثر استعماله  )٢(
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فإنَّ هذه الأفعال جاءت مـسموعةً      ستصوبت الأمر ،     الرجلُ ، و ا    اِستحوذَ ، و استنوق   : كـ  
          ـلِ ،       بتصحيح الواوِ فيها على غيرِ قياسٍ ، و القياسكَةً في الأصتحرا مبقلْبِ الواوِ ألفاً لكو 

: و كــ  ، ، و جريا كذلك للسماعِ عن العربِ استحاذَ ، استناق    : ، كـ   و بفتحِ ما قبلَها     
             ، يـأْبِي   : يفْعلُ ، و القياس كَسر عينِ الثاني فتكـون            ، فلا يعرف في العربيةِ فَعلَ        أبى يأْبى 

 .و السماع جاءَ على الفتحِ على خلافِ القياسِ ، إجماعاً 
  : و هو الكلام : شاذ في القياس و الاستعمال معاً : الرابع 

  .لى الأعم و الأشمل الخارج عن القواعد العامة المبنية ع )١(
  .وهو مجمع على رفضه ، و لم تستخدمه العرب  )٢(

 للقياسِ ،   فهذا مخالِف  ،   ثَوبٍ مصوونٍ ، فَرسٍ مقْوودٍ ، رجلٍ معوودٍ ، بإثْباتِ واوينِ          : كـ  
  .فلا يتكلَّم بِهِ و لا يرد غيره إليه 

الكوفيين و البصريين ، وغيرهـم ،        صرفعلماء النحو و ال    وهو اتفاق  :الإجماع  : الثاني  
                ، فـلا يكْتفَـى بالـسكوتِ    قَولاً على مسألة أو حكم     المُعتبرِين المُعتمدِين المشهودِ لهم بالاجتهادِ      

، كأنْ يبلُـغَ النحـاةَ      قرارِ عليه   الإااللهِ العرب عن اللحنِ و      لِصونِ  و إجماع العرب إن وقف عليه       
  .الإجماعِ أو خرق ، و لا تجوز مخالفةُ  لام لعربي فيسكتون عليهك

  :و هو حجة إذا لم يخالف 
، و الصحيح أنَّ الإجماع     ، إن كانَ محفوظاً صحيحاً      فإن خالَفَه قُدم المنصوص     ،  المنصوص   )١(

 م أقوى من النصقدفي ،.  
  . مِن النص فهو من القياسِ أولى و حيثُ كان الإجماع أقوى ، المقيس على المنصوص  )٢(

  .و يعمل بامع عليه عند تعارضه مع المختلف فيه 
بِضم بعضها إلى بعضٍ و انتحـالِ مـذهبٍ         للمذاهب   قولينمن تركيب    ثالثٍو إحداث قولٍ    

  . و هلْ يصِح مِن أي أحدٍ أم مِن عالمٍ مجتهِدٍ ؟، شبيه بتداخل اللغات  ثالثٍ من ذلك
          ، فـلا يكـون قاطعـاً    و مجرى مجرى الإجماع القَـولي     ،  على اعتباره   جماع السكوتي   الإو

  .، بل له أنْ يتمسك به للخصمِ 
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  .وهو حمل غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه : القياس : الثالث 
 ـ      ،  وهو معظم أدلة النحو      الِ الفِكْـرِ في الاسـتنباط و       فأدلَّةُ النحوِ قائم أغلبها علـى إعم

          ، حيثُ المنقولُ لا يفي بالغرضِ الـصناعي        ، و التعويل عليه في أغلب المسائل النحوية         الاستخراجِ  
عِلْـم  " لأنـه   و إنكاره إنكار للنحـو      ،   حيثُ لَم يقُلْ بِهِ أحد معتبر قَولُه      لا يتحقق إنكاره    لذا  و  

 تبِ      بالمقاييسِ المُسرطَةِ من استقراءِ كلامِ العبن"      ه ثابتفضي       ، و لأنإليه بالأدلَّةِ القاطعةِ ، و لِما ي
  . إنكاره من تضييقٍ لا يحتمل

  :و شروطه 
 و الشاذ لا حكْـم لـه       و خارجاً عن سُِننِ القياسِ ،       أن لا يكون المقيس عليه شاذاً       : الأول  

   ، رعتبعليه    و إنْ كانَ فلا     م القياس كن مردوداً في نفسه عنـد أهـل البلاغـة              ،يجوزو إنْ لم ي  
  .، و يجوز على استعمِلَ في الضرورةِ للضرورةِ لسماعه 

  .، و استعملَ في كلامهم أن يكون المقيس قد قيس على كلام العرب : الثاني 
  .أن يكون الحكم قد ثبت استعماله عن العرب : الثالث 
   :إلىلِ الاستقراءِ بدلي و ينقسم

 للمساواةِ بين المحمـولِ و المحمـولِ       : ، أي   هو قياس المساوي    ،   حمل فرع على أصل      )١(
إعلالُ الجمعِ و تصحيحه حملاً على المُفْردِ جمعاً و تصحيحاً ، فـالمُفْرد أصـلٌ و               : ، و مثالُه    عليه  

 عفر عالجم.  
و أن تكون العلة في الفرع أقوى منـها  و ه: الأولى ، و هو قياس  حمل أصل على فرع      )٢(

إعـلال المـصدرِ   : ، من أمثلتِـهِ  ، فإذا ثبت الحُكْم في الفرعِ فلكونه في الأصلِ أولَى  في الأصل   
قُمت قياماً ، فهنا المَصدر أُعِلَّ لكونِ الفِعلِ قد أُعِلَّ : ـ ، و تصحيحه لتصحيحه ، كلإعلالِ فِعلِهِ  
و الإعلالِ و إن اختلف هقِوج تماماً ، قاو ، ححلأنَّ الفعلَ منه ص ححص ردو هنا المَص.  

للمساواةِ بين : ، أي هو قياس المساوي ، أو فيهما   ، لفظاً أو معنى     حمل نظير على نظير      )٣(
يةِ ، و الموصولة ، المَصدرية الظرف" ما  " بعد  " إنْ  " زيادة  : مثالُ اللفظِ    عليه ،  المحمولِ و المحمولِ    

غـير  " جواز  مثال المَعنى   كثيراً ، و    " إنْ  " النافية ، و هي تقَع بعدها       " ما  "  في اللفظِ كـ     لأما
" مـا "فإنَّ المعنى ، و هو النفي ، الذي دلَّت عليـه            "  الزيدان   ما قام " قياساً على   " زيدانِ  فائمٍ ال 

التفـضيلِ  " أفعل " منع  : ، و مثالُ اللفظِ و المعنى معاً         الصورةُ   و إن اختلفتِ  " غير  " دلَّت عليه   
  .وزناً و أصلاً لفظاً و إفادةً للمبالَغةِ معنى التعجبِ في " أفْعل " أن يرفَع الظاهر لِشِبهِهِ بـ 
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و هو أن تكون العلة في الفرع أضعف منها         : قياس الأدون   وهو  ،  حمل ضد على ضد      )٤(
              ، " لَـن   " ، و هي لِنفي الماضي ، قِياساً على الجَزم بــ            " لَم  " النصبِ بِـ   : ، كـ    في الأصل 

  .، فهو قياس إحداهما على الأخرى بنقيضِ ما تدلُّ عليه و التي هي لنفي المُستقْبلِ 
   :_أيضاً _  ينقسم هو و

           قياسِ حـذْفِ  :  كـ ، و الفرع أي واضح ظاهر لوضوح جامعية علته للأصل    : قياس جلي    )١(
مِـن  " النـون   "  ، و هو لَم يسمع ، على حذف          "الألف و اللام    " مِن المُثنى في صِلَةِ     " النونِ  " 

  .الجمعِ فيها 
  .الذي خفي معناه فلم يعرف إلا بالاستدلالِ :  وهو : قياس خفي  )٢(

  :و أركانه أربعة 
  .لمقيس عليه و هو ا: الأصل : الأول 

              معتبـر ،   ، و الشاذ لا حكْم لـه  ، أن لا يكون شاذاً خارجاً عن سننِ القياس   : و من شرطه    
               ، لـسماعه   و إنْ كانَ فلا يجوز القياس عليه ، و إنْ لم يكن مردوداً في نفسه عند أهل البلاغـة                    

  .ةِ للضرورةِ و يجوز على استعمِلَ في الضرور
               كمـا في النـسبِ إلى       ،و ليس من شرطه الكثرة ؛ إذ قد يقاس على القليل لموافقته للقيـاس               

، و لا يقـاس     للمشاة  " فَعِيلَة  " مجرى  " فَعولَة  "فإنه جائز لأم أجروا      " شنئِي" : " شنوءَة  " 
                      " رشـي   قُ: " في النـسبِ يقـال      ف" ثَقِيف  " و   " شقُري: " كما في   ،  على الكثير لمخالفته إياه     

مِن " ثَقَفي "  و كونه وارداً أكثر عم عليه لأنه ضعيف قاسئِي " فلا ينش ".  
  .، على الأصح ، لأنه لا مزاحمة في تعددِها و يجوز تعدد الأصول المقيس عليها 

  .وهو المقيس : رع ف: الثاني 
، لأنه صِيغَ في قوالبهم ، و جاءَ على نهجهم          ،  و هو من كلام العرب إذ القياس على كلامهم          

  .، حكماً و عملاً ، و إنْ لَم يرِد ذلك عنهم بعينِه فَهو مِنه 
  

  .الأصل  القياسِ علىمن  حكماًوهو ما يكتسبه الفرع : الحكم : الثالث 
من أفعالهم  م ثبت استعماله عن العرب ، و على ما ثبت بالقياس و الاستنباط              و يقاس على حك   

  .و تصرفام ، و ذلك في تعليلها 
  و هل يجوز القياس على أصل مختلف في حكمه ؟
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" إلا " الاستدلالِ علـى أنَّ  : ، كـ  ، لأنه صار بمترلةِ المُتفَقِ عليهعليه يجوز عند إقامة الدليل    
  ثْنى  المُ" تنصِبتو إعمالُ           النداءِ ، " يا  " قياساً على   " س ، بصعملُ النقام مقام فعل ي ا حرففإ 

  .النداءِ مختلَف فيه " يا " 
  

الأصـلِ أو   ، و هي التي عليها حمِلَ الفرع على          الجامعة بين الأصل و الفرع    ،  العلة  : الرابع  
و لا متسمح في عدم التثّبتِ فيهـا عنـد        قْضِ و الإبطالِ    غير مدخولةٍ بالن  على حكْمِ الأصل ، و      

، و عِللُ النحوِيين في متانتها و قوا و ظهورِ وجهِ التعليلِ أَقْـرب إلى عِلـلِ                 القُدرة على ذلك    
  كلِّمينةٌ على الظنونِ ، و لا يكا   المُتها مبنين لأنفَقِّهِين عِلل المُتع ـه العِلَّـة في   ، و أبعدوج ظهري د

  .الحكمِ عند الفقيه 
  :اعتلالات النحويين صنفان  و

          كلام العرب و تنساق إلى قانون لغتـهم ، و هـي الأكثـر اسـتعمالاً ،                   تطرد علةٌ: الأول  
  :، و هي و هي أوسع شعباً ، و المَشهورةُ التي عليها المدار أربعةو عشرين عِلَّة ، و أشد تداولاً 

و هو الذي عليه مدار عِلم النحوِ ، فكانت له الصدارةُ على العِلَلِ ،              عِلَّةُ السماع ،    ] ١[
رجـلٌ  " و لا يقـالُ  " امرأةٌ ثَدياءُ : " كقولهم  رفْعِ الفاعلِ ، و نصبِ المفعولِ ، و         : كـ  

  " .أَثْدى 
" كـان   " رفْعِ اسـم    : كـ  و قرين السماعِ ،      و هو كالقياسِ ، و ه       عِلَّةُ التشبِيه ،   ]٢[

تشبيهاً بالمفعول ، و إعرابِ المُـضارِعِ لِمـشتبهتِهِ         " ما  " نصبِ خبرِ   تشبيها بالفاعلِ ، و     
 هتها الحرفعض الأسماءِ لمُشابو بناءُ ب ، مالاس.  

رِ فيما يجب حذفه فيه ، استغناءً       حذْفِ كُلٍّ مِن المُبتدأ و الخَب     : كـ  عِلَّةُ الاستغناءِ ،    ] ٣[
  .عنه بما قام مقامه 

  .تقديرِ الضمةِ و الكَسرة في المنقوصِ : كـ عِلَّةُ الاستثقال ، ] ٤[
و كَثرة لحاقها لخبر أفعـال      " أن  " تجردِ خبرِ أفعال الشروعِ مِن      : كـ  عِلَّةُ الفَرقِ ،    ] ٥[

  .ي و بين الرجاءِ و هو مستقبلِي و هو حالِالرجاء ، للفرقِ بين الشروعِ 
الثقيلة و الخفيفة في فعل الأمـرِ ، لتأكيـد          " النون  " إدخالهم  : كـ  عِلَّةُ التوكيد ،    ] ٦[

  " .واحدة " بـ " دكَّةٍ " وصف : ، و كـ إيقاعه 
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"  ، و تعويضِ "جوارٍ  " تنوينِ العِوضِ عن الياءِ أو حركتها في        : كـ  عِلَّةُ التعويِض ،    ] ٧[
  . حرف النداء عن" اللهم " في " الميم 

حملِ أفعالِ المُقاربة على الأفعال الناقصة ، لكوـا نظيرـا في       : كـ  عِلَّةُ النظيرِ ،    ] ٨[
كَسرِ أحد الساكنين إذا التقَيا في الجَـزم ،    : و كـ   عدم حصول الفائدة بمرفوعها فقط ،       

  .ه لأنه نظيرعلى حروف الجَر حملاً 
التي لتأكيـد   " إنَّ  " عمل   ، التي لتأكيد النفي ،       "لا  " إعمالِ  :  كـ    عِلَّةُ النقَيض ،   ]٩[

  .الإثبات 
و هو المُعبر عنه بالعطفِ على المعنى و العطف على المَحلِّ ،    عِلَّةُ الحَملِ على المعنى ،       ]١٠[

و هي مؤنثَةٌ ، حملاً على المعنى       } فَمن جاءَه موعِظَةٌ    { : قول االله   في  " جاءَه  " تذكيرِ  : كـ  
  .الوعظ : و هو 

تنوينِ غَيرِ المُنصرِف لمُجاورتِه للمنـصرِفِ  :  و هي في اللفظِ ، كـ      عِلَّةُ المُشاكَلَة ،   ]١١[
  .} سلاسِلاً و أغْلالاً { : في نحو قولِه 

تنوينِ المُقابلة في جمع المؤنثِ السالم فإنه       : كـ   أي مقابلة و موازنةٍ ،        ،  عِلَّةُ المُعادلَة  ]١٢[
  .في مقابلَة النونِ في جمع المُذكَّرِ السالم 

  اورتِـهِ  " خـرِبٍ   " جر  " جحرِ ضب خرِبٍ    : " كـ   عِلَّةُ القُربِ و المُجاورة ،     ]١٣[
رورا .  

عِنـد تحركِـهِ    ألفـاً   " الياءِ  " و  " الواوِ  " كُلٍّ مِن   انقلابِ  : كـ   الوجوبِ ،     عِلَّةُ ]١٤[
  .وانفتاح ما قَبله 

: إلحاقِ علامةِ التأنيثِ للمسندِ المَجازي التأنيثِ الظاهر ، مثلَ          :  كـ    عِلَّةُ الجوازِ ،   ]١٥[
 و ، رجقَتِ الشرأَو : رجالش قرأَو.  

 ، و الغليب قَد يكون      }و كانت مِن القانِتِين     { العمرين ، و    : كـ   ةُ التغليب ،   عِلَّ ]١٦[
  .للشرفِ ، و للتخفيفِ ، و للكَثْرةِ 

ازوم بالسكون ،   " كان  " مِم مضارِعِ   " النون  " حذوف  : كـ    عِلَّةُ الاختصار ،   ]١٧[
  .} و لَم أَك بغِياً { : في نحو قول االله 

  .الإدغام : كـ   عِلَّةُ التخفيفِ ،]١٨[
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، ففـي الرفْـعِ     " الهِلالَُ  : " حذفِ العاملِ في نحْو قولِ      : كـ  دِلالة الحالِ ،     عِلَّةُ   ]١٩[
  " .انظر " ، و في النصبِ " هذا " العاملُ 

  .السكونِ في البناءِ : كـ  عِلَّةُ الأصلِ ، ]٢٠[
بنفي حرفيتـها لأنهـا إذا      " كيف  " ستدلالِ على اسميةِ    الا: كـ   عِلَّةُ التحليلِ ،     ]٢١[

تركَّب منها كلام ، و نفي فعليتها اورا الفِعلَ بِلا فاصل في نحْو قـول               ضمت إلى اسمٍ    
 ، إذ لأنَّ الفعل لا يسند لمِثْلِهِ ، فانحلَّ بذلك كوا اسماً           } كَيف فَعل ربك    { : الرب تعالى   

  .لا يمكن أن تكون حرفاً أو فِعلاً لِعدم منضما إليهما مِثْلهما 
بفتح ما قبلَ الواوِ ، إشعاراً      " موسون  " على  " موسى  " جمعِ  : كـ   عِلَّةُ الإشعارِ ،     ]٢٢[

 قْصورٍ " ألف " بأنَّ المحذوفو هكذا في كُلِّ م ،.  
]٢٣[     ، ضادالأف: كقولهم   عِلَّةُ الت          تمعالُ التي يجوز إلغاؤها ، كأفعال القلوب ، متى تقد

                  لْغَ أصلاً ، لِما بين التأكيد و الإلغاءِ من التضادرِ أو بضميرِهِ ، لَم تدبالمَص تلأنَّ  و أُكِّد ،
 بالشيءِ ، فعلَّةُ عدمِ إلغائها التضاد قتضي الإهمالَ و عدم الاعتدادالإلغاءَ ي.  

  .تقديم الفاعلِ على المفعولِ ، لأنه أحق بذلك رتبةً : كـ الأَولَى ،  عِلَّةُ ]٢٤[
 ، و تكشف عن صحة أغراضهم و     تهمتظهر حكم غير مطَّرِدةٍ في كلام العربِ ،       علة  : الثاني  

  :، و هي ضربان مقاصدهم في موضوعام 
  .، و مفعولٍ منصوبٍ كُل فاعلٍ مرفوعٍ : المُؤدي إلى كلام العربِ ، كـ : الأول 
  . ]١[لِم صار الفاعلُ مرفوعاً ، و المفعولُ منصوباً ؟: عِلَّةُ العِلَّةِ ، كأن يقالَ : الثاني 

  :و العلة قد تكون 
التعليلِ بالاستثقالِ في تقديرِ : كـ ، و هي التي يقع التعليل ا من وجه واحد    :  بسيطة   )١(

  .الضمةِ و الفتحة في المنقوصِ 
              تعليلِ قَلْـبِ   : اثنين فصاعداً ، كـ     ،  وهي التي يقع التعليل ا من عدة أوجه         : مركبة   )٢(
  ساكنة بعد كسرة ، فالعِلَّةُ ليس مجرد سكوا ، و لا وقوعهـا بعـد                "الواوِ  " بوقوعِ  " ميزان  " 

  .كسرة ، بل مجموعهما 

                                                   
  " .الفاعلُ لِقِلَّتِهِ ، و عدمِ تعددِهِ جبِر بِثِقَلِ الرفْعِ ، و لِكَثْرةِ المفعولِ جبِر بِخِفَّةِ النصبِ " بـ ) : ٢/٨٨٣" (فيضِ نشرِ الانشراح " أجاب الفاسِي في ] ١[
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ن تارِكُه ، و يجهلَ لُغةً و شرعاً بالنسبة للقرآن و         فيلَحالصِناعي ،   و أكثر العلل على الإيجاب      
      ، و خبـرِ    ما زاد على ركْني الإسـنادِ       : و هي   " الفَضلَةِ  " نصبِ  : كـ  ،   ]١[، قًصداً الحديثِ  

  .رت مجراها ، فإنها عمد في الأصلِ ، و لكنها شابهت الفَضلَةَ فج" ظَن " و مفْعولَي " كان " 
            كما عليه أكثر ، لأنَّ النحـو قيـاس ،      ،  و ثبوت الحكم في محل النص ثبوت بالعلة لا بالنص           

  .و العِلَّةُ هي المُوجبة الجامعةُ للحكْمِ 
  

لأنها جامعةٌ بـين الأصـل و     ،  أن تكون هي الموجبة للحكم في المقيس عليه         : من شرط العلة    
  .الفَرع 
  :يجوز و 

لأنَّ المعاني لا تتزاحم ، و العِللُ توضيح و تعريف ، فـلا           ،  بعلتين   لِحكْمٍ واحدٍ التعليل   )١(
" يـاء   " إلى  " مـسلِموي   " في  " الواو  " قلْبِ  : كـ  تأثير فيها لأا تكون بعد وقوعِ الشيءِ ،         

  .المُتكلِّم " ياء " لسكون ، و با" الواو " و سبق ، " الياء " و " الواو "  اجتماع: لعلتين 
" مـررت بِزيـدٍ     : " سواءً تضادا أم لم يتضادا ، كــ         ،  تعليل حكمين بعلة واحدة      )٢(

 ، على أنَّ الجار     و يستدلُّ به ، أيضاً    به على أنَّ الجار و ارور معدود مِن جملةِ الفِعلِ ،            فيستدلُّ  
  .جزءَ  ارورِ 

التعليلِ ببناءِ الضميرِ باستغنائه عن الإعرابِ باختلافِ       : كـ   ،لأمور العدمية   التعليل با  )٣(
 .، لِحصولِ الامتياز بذلك صِيغِهِ 

 
 
 
 

 
 
 

                                                   
   ) .٢/٣٠٥(للقاضي عياض المالكي ، " الشفا : " انظر ] ١[
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 
  

على أن علة هذا     المُعتبرِ قولهم مِن أهل الاجتهادِ     وهو أن يجمع أهل العربية       : الإجماع  : الأول  
، لأنَّ الألف مع    " التعذُّر  " أنَّ عِلَّة تقديرِ الحَركاتِ في المَقْصورِ       إجماعهم على   : كـ  ،  الحكم كذا   

، لأنَّ الضمةَ و الكَـسرة  " الاستثقال " ، و في المنقوصِ بقائها على لِينها لا تقْبل الحركاتِ أصلاً      
  . فيهما ثِقَلٌ ، و هما في حرفِ اللِّين أثقل

بأنـه  " جاءته كِتابي " تذكيرِ تنصيصِ : كـ ، لعربي على العلة وهو أن ينص ا   : النص  : الثاني  
  .صحيفة 

 ذي   قَـول  سئل عن حين  ،   الفَرزدقِ   كقولِِ،  وهو الإشارة إلى العلة بخفاء      : الإيماء  : الثالث  
،  إيماءٌ إلى العِلَّةِ     فقيامهلو شئت أن أُسبح لسبحت ،       :  ]١["فَعولَين  " بدلاً مِن   " فَعولان  ": الرمةِ  

  .فليس فيه دلالة لا منطوقاً و لا مفهوماً و تعريضاً و لا كِنايةً 
 يـصلح  ، ثم يختبر مافي الحُكْم النحوي  المحتملة  وجوهو هو ذكر ال   : السبر و التقسيم    : الرابع  

فَعلان " إما أن يكون على     ،  " مروان  " وزن  : كـ   ،أو السبر     النفي بطريق،  منها و ينفي ما عداه      
    " المـيم  " بزيادة  " مفْعالاً" ، و إما أن يكون على " مرو " ، و أصله " الألف و النون    " بزيادة  " 
  ـواَلاً  " ، أو أن يكون علـى   "  رون"قبل اللام ، و أصلُه      " الألف  " والـواو  "  بزيـادة  "فَع "                  
            إنَّ : ، و هذه طريقة التقسيم ، و طريقةُ السبر و الاحتبارِ أن يقال              " مرن  " ه  و أصل " الألف  "  و
و هو المُطَّرِد في بـابٍ مِـن        " فَعلان  " ، فلَم يبق إلا      عن العربِ    لَم يجيئا " فَعوالاً  " و  "   الاًعمف" 

  .الأوصافِ 
  :و الاستدلالُ بالتقسيمِ نوعان 

طلُهاجميعـاً ، دون بيـانٍ      أن يتعلَّق الحُكم ا فيب    ، عقلاً ،    لأقسام التي يجوز    ذكر ا : الأول  
  .؛ فيبطلُ بذلك الحكم المُتعلِّق ا لأنه ضِمن ما أبطله للقسم المتعلِّقِ بالحكم 

 مِـن  ذكر الأقسام التي يجوز أن يتعلَّق الحُكْم ا فيبطلها ، إلا الذي يتعلَّق الحُكم به        : الثاني  
  .، فيصِح قولُه جهته 

                                                   
  :شِعره و ذلك في ] ١[

  كُونا فكانتا      فَعولانِ بالألبابِ ما تفْعلُ الخَمر: وعينانِ قالَ االلهُ 
   .و البيت يحتملُ الإعرابين ، الرفع و النصب 
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، و هو أن يحمل الفرع على الأصل بالعلة التي علّق عليها الحكم في الأصل               : المناسبة  : الخامس  
  . بِعِلَّةِ الإسناد،  على الفاعلِ في الرفْعِ نائبِ الفاعلحملِ : كـ 

لعلة التي علّق عليهـا     وهو أن يحمل الفرع على الأصل بنوع من الشبه غير ا          : ه  بالش: السادس  
بأنه يتخصص بعد شياعه ، كما      إعراب الفعلِ المُضارِعِ كالاسمِ الثابتِ      : كـ  ،  الحكم في الأصل    

  .الابتداءِ كالاسم " لام " الاسم ، أو أنه يدخلُ عليه 
  .ح الأص صحيح يجوز التمسك به كقياس العلة على و قياسه
  .عه الحكم وتفقد المناسبة في العلة وهو الذي يوجد م: الطرد : السابع 
إلا فيما  ، و عدم الاعتداد به ،       إبطالُ الفارقِ بين الأصل و الفرعِ        و هو    :إلغاء الفارق   : الثامن  
 ، فإمـا    قياسِ الظرفِ على ارورِ ، بجامِع ألا فارِق بينـهما         : كـ  ،  اشتراكهما   لا يؤثر فيلزم  

.في كونه مقيساً عليه مستوِيانِ في جميع الأحكام ، إلا  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  
  

و هذا عند من لا يرى التخـصيص        ،  و هو أن توجد العلة و لا يوجد الحكم          :النقض  : الأول  
  .ببعض الأفراد لوجود اطّرادها ، فإذا وجدت وجد الحكم فتخلفه عنها مع وجودها نقض لها 

نصب الظرف إذا وقَـع     : ، كـ   كْمِ مع فَقْد العِلَّة     وجود الحُ : و هو   : تخلف العكس   : الثاني  
  . زيد أمامك: خبراً عن المُبتدأ ، نحْو 

عدم رفْع الفاعـلِ    : ، كـ   أنه إذا فقدت العلة فقد الحكم       : و العكس شرط في العلة وهو       
  .لعدم إسناد الفِعلِ إليه لفظاً و تقديراً 

: كــ  ،  أي لا أثر له في الحكم ،ون الوصف لا مناسبة له     وهو أن يك  : عدم التأثير   : الثالث  
 له في أثرلا " المقصورة " بأن في آخرِه ألف التأنيثِ المَقْصورة ، فذكر " حبلى  " تعليلِ منعِ صرف    

  .، حيثُ إنَّ التعليل بالتأنيثِ التعليل 
  :و الأوصاف في العلة مفتقرة إلى شيئين 

  .ير أن يكون لها تأث: أولهما 
  .، فما لا يكون فيه ذانِ الشيئانِ فهو حشو أن يكون فيها احتراز : ثانيهما 
مع استبقاء   في الحُكْم ل ما اتخذه موجباً للعلة      دِتسم للم لَّسو هو أن ي   : ب  جوالقول بالمُ : الرابع  

ور المختلـف  الخلاف ، و متى توجه الخلاف كان المستدل منقطعاً ، فإن توجه الخلاف في بعض الص          
فيها مع عموم العلة لتلك الصور لم يعالمستدل منقطعاً د .  

وهو أن يستدل بالقياس في مقابلة الـنص عـن           للعلةِ في الحُكْمِ ،    :فساد الاعتبار   : الخامس  
  .العرب 

 يهِ العلَّـةُ  على العِلَّةِ ضِد ما تقْتـضِ     الحُكْم  أن يعلِّق المُستدِلُّ    : و هو   : فساد الوضع   : السادس  
، أو يسلِّم للمعترِضِ الضديةِ بين العِلَّـةِ و  ، و على المُستدِلِّ أن يبين عدم الضِديةِ المُوجبة للحكْم  
 نيبالحُكْم ، و ي هٍ آخره من وجأنه يقتضي ما ذكر.  

و الجواب عن منعِ    ،   الفرع    و قد يكون في الأصل و      ، عدم قبولها : أي  : المنع للعلة   : السابع  
  .  في الأصل أو الفرعِ بدليل يظهر به فساد المنع للوجودِوجودهاعلى العِلَّةِ أن يدلَّ 
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و يجـاب   ،  أي أن يطالب المعترض المستدلَّ بثبوت العلـة         : المطالبة بتصحيح العلة    : الثامن  
  :بشيئين 

               " قَبـلُ   " بنِيـت   : وجوداً و زوالاً ، كأن يقـالَ         ،   تأثير العلَّة في الحُكْم لمناسبتها    : الأول  
  و "  دعن الإضافة        " بع تطِعا اقتلأ ، مو هـو      : ، فدليلُ صحةِ هذه العِلَّة      على الض ، التأثير :

  .وجود البناءِ لوجودِ العلَّة ، و عدمه لِعدمها 
            لِتضمنِها معنى الحـرف ،     " أين  " و  " كيف  " بنِيت  : كأن يقال    الشهادةُ بأا عِلَّةٌ ،   : الثاني  

أنَّ الأصولَ تشهد على أنَّ كُلَّ اسمٍ تضمن معنى الحرفِ وجب أن يكون            و دليلُ صِحةِ هذه العِلَّة      
  .مبنياً 

              تضي خِـلاف مقتـضى عِلَّـة       ، تقْ وهو أن يعارض المستدل بعلة مبتدأة       : المعارضة  : التاسع  
، و الأكثرون على قَبولِها ، لأا دفَعت العِلَّة الأولى ، و تعليلُ عدم قبولها لأـا تـصد                   المُستدِلِّ  

، و هو إقامةُ الدليل ، و هذا حق المُستدلِّ لا المُعترِضِ ، و منصِب المُعتـرِضِ                 لمَنصِب الاستدلالِ   
عالإعمال  " ، كأنْ يقولَ الكوفيُّ في       الدليلِ   من " :          ، ه سـابقلَى ، لأنإنما كان الإعمالُ الأول أو            

و هو صالحٌ للعمل ، فكان إعمالُه أَولى ، لقوة الابتداء و العناية به ، فيعارِضه البصري بأنَّ الثاني                   
  . فكان إعمالُه أولى أقرب إلى الاسم ، و ليس في إعمالِه نقْص معنى

جـواز  : ، كــ  دليلاً على مسألة _ السماع و الإجماع و القياس _ قد تجتمع الأدلة السابقة     
                 لأنَّ التميمية ، استدلالاً بالسماعِ في أشـعار تمـيمٍ ، و القيـاسِ              " ما  " في خبرِ   " الباء  " دخول  

.لا لكونه منصوباً ، و الإجماعِ المَنقولِ دخلت الخبر لكونه منفياً " الباءَ "  
 
 
 
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 
  

أنَّ ما ثبت من حكْمٍ في زمنٍ مـاضٍ         : أي  ،  وهو استمرار الحكم و بقاء ما كان على ما كان           
: فالأصلُ بقاؤه في الزمن المستقبل ، إلا إذا جاءَ ما يزيلُ الحكـم ، ببرهـانٍ و بيـانٍ ، كــ                       

 الذي هو حالُ الأصلِ في الأسماءِ ، حتى يوجد دليلُ البناءِ ، و هو شِـبه                 الإعرابِ" استصحابِ  
الذي هو حالُ الأصلِ في الأفعالِ حتى يوجد دليل الإعراب ، و هو             " البناء  " الحَرفِ القَوي ، و     

صحابِ كـثيرة   حيثُ  المُستدلُّ من المسائلِ بالاست      و هو من الأدلة المعتبرة     تعاور المعاني أو غيره ،    
  . لتقدمِ النص و الإجماعِ و القياسِ عليه و هو مِن أضعفِ الأدلَّةِ، جداً 

و إذا تعارض مع دليلِ  سماعٍ أو قياسٍ          ،   راجحٍ عليه و لا يجوز التمسك به حال وجداننا لدليل         
.لقوةِ الدليلِ الآخرِ الذي يقابلُه  فلا عبرة به 
 

 
  

لأنَّ مدارها على حِدة الفِكَْرِ ، و قوةِ الـذكاءِ ، و حـسنِ              ،  ثيرة جداً لا تحصر     أدلة النحو ك  
               ، و ما مر ذكره فهو منضبط بضابط ، و هناك أدلة لا ضابط خاص لها تنـدرج تحتـه ،         باطِ  نالاست
  :منها 

 دلـيلاً  المُعتـرِض  وهو أن يعكس   :قياس العكْسِ   : و يسمى   ،  الاستدلال بالعكس   : الأول  
فقـد  } و الركْب أسفَلَ مـنكم      { ما في قول االله      ك ،على حكم ما لإبطال هذا الحكم       للمستدِلِّ  
ينبغي الدليلُ بأنَّ المبتدأَ س عكِخالفَةِ بينه و بين المبتدأ ، فُ في نصبِ الظرفِ في خبرِ المبتدأ بالمُ    استدِلَّ

  .  ، لأنَّ كلا منهما يخالف الآخرينصب لهذه العلَّة ذااأن 
علـى   في الأصلِ و هو تبيان علة الحكم للاستدلال بوجودها        : الاستدلال ببيان العلة    : الثاني  

  .في الفرع  على عدم وجودهفي الأصلِ  ، و بعدم وجودهافي الفرعِ  وجوده
  :وهو نوعان 

، الفـرعِ   في  بوجودهـا    وت الحكم على ثب علة الحكم و يستدلَّ      في الأصل أن يبين   : الأول  
  . بها الحكمبسبليوجد ، موضع الخلاف 

  . يستدل بعدمها على عدم ذلك الحكم في موضع الخلاف ثم في الأصلِأن يبين العلة : الثاني 
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وهو نفي الدليل لعدم وجوده ، لأنـه        : شيء على نفيه    الالاستدلال بعدم الدليل في     : الثالث  
ما إذا ثبت لَم يخف دليله ، فيستدلُّ بعـدم الـدليل   و هذا يكون في، علول يلزم من فقد العلة فقد الم    

بعدم الـدليلِ ، فحيـثُ      " أنواع الإعرابِ خمسة    "  كأن يستدلَّ على نفي أنَّ       على نفي وجوده ،   
  .انعدم الدليلُ انتفى التحديد بالخمسة 

أن يستدلَّ على   : ، كـ    الأصل   وهو إبطال دليل بالرجوع إلى    : الاستدلال بالأصول   : الرابع  
بأن ذلك الاستدلال يـؤدي إلى  " أنَّ رفع المضارعِ بسبب تجردِه من الناصِب و الجازم        : " إبطالِ  

  .خِلافِ الأصول ، فالأصولُ تدلُّ على أنَّ الرفْع قبل النصبِ و قبل الجزم 
الإثبات ، كما استدِلَّ على     على  لا  دليل على النفي    وهو  : الاستدلال بعدم النظير    : الخامس  

لمْ ير عاملٌ في الفعلِ يدخل عليه : ترفعان الفعلَ المُضارِع بأنه " سوف " و " السين " إنَّ  : من قال   
  ."اللام " 

  .وهو ترك القياس و الأخذ بما هو أوفق للناس : الاستحسان : السادس 
  .و دلالته ضعيفة غير محكمة ، وهو القياس الخفي 

  :منه و
 : في  " واو  " إلى  " اليـاءَ   " قلْـبِ   :  كــ    ،ترك الأخف إلى الأثقل من غير ضرورة         )١(

  .و الفتوى ، من غيرِ علَّةٍ قويةٍ ، بل تفريقاً بين الاسم و الصفة ، التقْوى 
  .  استحوذ:كـ ، ما يخرج عن أصل قاعدته  )٢(
              ، " ميثـاق   " ها هنا جمع لـ      ، فإن  ]١[مياثق: كـ  ،  ما يبقى الحكم فيه مع زوال علته         )٣(

و هـي   " اليـاء   " إلى أصلها لزوالِ عِلَّة القَلْـبِ إلى        " الواو  " بِرد  " مواثق  " و الشائع أن جمعه     
  .و إن زالت العِلَّة " ياء " إلى " الواو " الكسرة ، فاستحسِن إبقاءُ الحكم ، و هو قلْب 

،  هِند: كـ التأنيث السماعي   : في  الثلاثي الساكن الوسط     و   إذا اجتمع التعريف العلَمي    )٤(
  .، و الاستحسان صرفه لخفته لوجود عِلَّتين ، فالقياس منع الصرف  نوح: كـ أو العجمة 

: حصرِ الكـلامِ في  : كـ ، إثبات الأمر الكلي بتتبع الجزئيات     :  و هو    : الاستقراء  : السابع  
رِ بالثلاثِ هو الاستقراءُ الاسم ، و الفعل ، و الحرعِ كلامِ العربِ ، فدليلُ الحَصبتفِ ، بت.  

                                                   
  :في قَولِ الشاعرِ ] ١[

 و لا نسألَ الأقوام عقْد المواثِقِ……………       
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 ]٢٩[

أن : بيانه   الباقي بعد إخراج الدليل عما عداه ،      : و هو   ) : الباقي  ( الدليل المسمى بـ    : الثامن  
           ، الإعراب لا يدخل منه شيء في الفعل ، لأن الأصل البناء لعدم وجود علة تقتـضي الإعـراب      

لوجود العلـة المقتـضية     . و لكن هذا الحكم قد خولف في دخول الرفع و النصب في المضارع              
و هذا الحكم لم يخالَف في الجر ، و هذا هو الدليل الباقي من أن الأصل عدم                 ،  و الرفع    للنصب

.دخول الإعراب على الفعل  
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 ]٣٠[

 
  

  :لأنَّ الأرجحِيةَ مِن مرجحاتِ الأدلةِ ، أخذ بأرجحهما إذا تعارض نقلان  ]١[
  :و الترجيح إما أن يكون في 

 كأن  ،و ذلك بأن يكون رواة أحد النقلين أكثر من الآخر ، أو أعلم و أحفظ                : الإسناد   )١(
 :بقولِ الشاعرِ " كَيما " إذا كانت بِمعنى " كما " يسدِلَّ الكُوفيُّ على النصبِ بـ 

  ه     عن ظهرِ غَيبٍ إذا ما سائلٌ سألاسمع حديثاً كما يوماً تحدثَا
  بثَه  " فنصحدبأنَّ الرواية       " ت المانِع رِيصالب رِدوثُه  " ، فيحدالرواةِ و هم        " ت و على هذا اتفاق ،

  .أعلم و أحفَظ و أكثر ، فرجح المروي بالرفْعِ لذلك 
: ، كــ    ذلك بأن يكون أحد النقلين على وفْق القياس ، و الآخر على خلافه               و: المتن   )٢(

 :بقولِ الشاعر مع حذفها بِلا عِوضٍ عنها " أنْ " استدلالِ الكوفيِّ على إعمالِ 
  ……………ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغى    

بأنـه روي   :  البصري المانع من ذلـك       ، فيقولُ " أحضر  " المُضمرة في نصبِ    " أنْ  " فإنه أعملَ   
  .بالرفْعِ ، و على وفْقِ القياسِ 

إذا كـان   من الشاذ   إذا تعارض ارتكاب شاذ و لغة ضعيفة فارتكاب اللغة الضعيفة أولى             ]٢[
  .، ، و أما إذا كان موافقاً للاستعمالِ قُدم على الضعيفةِ دِها عن بعضِ العربِ و، لورمردوداً 

 كمـا في     ، صٍننقلٍ  : إذا تعارض قياسان أخذ بأرجحهما و هو ما وافق دليلاً آخر من              ]٣[
آخر يقارِبه في أو قياس ، المُضمرة مِن غيرِ عِوضٍ " أنْ "كلام البصري في رد كلامِ الكوفيِّ في عمل      

لِشِبهِ الفعلِ ، و لا تعمـلُ في الخـبرِ   تعملُ في الاسمِ النصب " إنَّ " إنَّ : العِلَّةِ كأن يقولَ الكوفيُّ    
الرفْع ، إذ لو عمِلَت فيه الرفْع لأدى إلى التسويةِ بينهما ، و ذلك لا يجوز ، فوجب بقاءُ الخبـرِ                     

بحاله قبـل دخولهـا   " إنَّ " على رفْعه الذي كان عليه قبل ، فقاس الكوفيُّ حالَ الخبرِ بعد دخول    
، فيعترض البصري بأنَّ هذا فاسد لأنه ليس في كلامِ العربِ عاملٌ يعملُ في               بجامع وصف الخَبرِيةِ  

الاسمِ النصب إلا و يعملُ الرفع ، و مذهب الكوفيِّ يؤدي إلى ترك القياس و مخالفة الأصول لغير                  
  .فائدة 
           ، صـل   أو  و إذا تعارض القياس و السماع نطِق بالمسموع على ما جاء عليه لأنه نـص                 ]٤[
 و لَم يقَس غـير      ،" ياءً  " استحوذَ ، فالنص يقتضي إبقاءَ الواو ، و القياس يقتضي قلْبها            : كـ  
  .عليه
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 ]٣١[

قُدم مـا   مع ضعفِ علَّتِهِو كثرة الاستعمال  لِقوة عِلَّتِهِو إذا كان التعارض في قوة القياس      ] ٥[
ةَ مي الحجازية على اللغةِ التميميةِ ، لكثرةِ استعمالها ، مع أنَّ التميتقديم اللغةِ: ، كـ   كثر استعماله   
  .أقوى قياساً 

  كأن يأتي شيءٌ يوجب لـه القيـاس          القياس باحتمال الظاهر و الأصل ،      و إذا تعارض     ]٦[
مال ، أم يتوقَّـف     و يجوز السماع حكماً ضِداً ، فبم يؤخذ بظاهره من غيرِ مجرد الاحت             حكماً ، 

فيه أصليةٌ ، لوقوعهـا     " النون  " فالمنصوص أنَّ   " عنبر  : " حتى يأتي ما يجلِّي الحُكم فيه ؟ ، كـ          
  .، مع التجويز أنْ يرِد دليلٌ على أا زائدة _ " فَعلَل " العين في : أي _ ع الأصل ضمو

" فُعـل   " علَم على وزنِ    ذا وجِد   إ: كـ  ،  و إذا تعارض أصل و غالب فالعمل بالأصل          ]٧[
، و لم يعلَم أصرِف أم لا ، و لم يعلم له اشتقاق ، و لم يقُم على ذلك دليـل ، ففيـه              عمر  : كـ  

  : مذهبان 
  .، حتى يثبت أنه معدولٌ الصرف ، كما هو الأصلُ في الأسماء : الأول 
  .لكلامِ منع صرفِهِ ، لأنه الغالب في ا: الثاني 

              دون الأبعـد ،     لترجيحه بالقرينـة  ا تعارض أصلان فالحُكم مراجعة الأصل الأقرب        إذو   ]٨[
فحركَت عند التقاءِ الساكنين بالضم لأن أصلها القريـب         " مذُ اليوم   " في  " الذال  " ضم  : كـ  

  .، و أصلها البعيد السكونُ " منذُ " الضم في 
،  إذا تعارض استصحاب الحالِ مع دليلٍ آخر ، سماعٍ أو قياسٍ ، فلا اعتداد بالاستصحابِ                 ]٩[

  .لقوة الدليل الآخر 
" ورنتـل  " في " الواو : " كـ ، و إذا تعارض قبيحان أُخذ بأقرما ، و أقلهما فحشاً   ]١٠[

  :فهي بين ضرورتين قبيحتين 
  .لا تكون في الرباعي إلا مكررة  " الواو" أا أصلٌ ، و : الأولى 
  .لا تزاد أولاً " الواو " أن تكون زائدة ، و : الثانية 

فجعلها أصلاً أولى من جعلها زائدة ، لكون تكون أصلا في ذوات الأربعةِ في حالة التكرار ،                 
  .و لا توجد زائدة أبداً 

  .لُ أولى و إذا تعارض مجمع عليه و مختلَف فيه ، فالأو ]١١[
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 ]٣٢[

]١٢[         ، م المانعضي ، قُدو المُقْت المانع ضالنون"ـ المضارع المُؤكَّد ب: كـ   و إذا تعار" جِدو ، 
التي هي من خصائص الأفعال ، فبني تقـديماً         " النون  " من الإعرابِ   و منع   فيه سبب الإعرابِ ،     

  .للمانع 
 مقيـد   ،لم يقيد بدليل ، و الآخر معلل         ، و إذا تعارض قولان عن عالم أحدهما مرسلٌ        ]١٣[
أخت و بِنت ، إا للتأنيث ، فهنـا       "  : تاء  " كقول سيبويه في    ،   أخذ بالثاني لقيام حجته      ،بدليل  

إا ليست للتأنيث ، و علَّلَ ذلك بأنَّ مـا قبلَهـا        : قال  " ما لا ينصرف    " قولٌ بِلا دليلٍ ، و في       
." فتاة " كـ " ألفاً " حد لا يكون ما قبلها ساكناً إلا أن يكون ساكن ، و تاءُ التأنيث في الوا 
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 ]٣٣[

 
  

  :السؤال مبناه على أربعة أركان 
  .و هو الطالب للجواب السائل : الأول 

فلا يسألُ عن   ، و يسأل عما ثبت فيه الغموض        لا المُتعنتِ   و ينبغي له أن يقصد قصد المستفهم        
نحوي ليكون الجواب في المذهبِ لا خارجـاً         مذهب   لا بد أن يكون له     ، و    ]١[لمعروفِالواضحِ ا 

  .، و أن يسألَ عما يلائم مذهبه عنه فتفْقَد الفائدة
  .و يكون السؤالُ مفهوماً غير مبهمٍ ، و هي أدوات الاستفهام المعروفة : المسؤول به : الثاني 

 أن يكون من أهل     و شرطه ،  و هو المطلوب منه الجواب على السؤال        : المسؤول منه   : الثالث  
  .كالنحوي عن النحو الفن المسؤول فيه 

و يـورِد  ، فلا يتأخر عن الجوابِ إذا كان عالماً   أن يجيب بعد تعيين السؤال ،       : و يستحب له    
فيه من الإشعارِ بأنه أجاب بلا      لما   قبيح    الجوابِ بعد طويلاً عن الدليلِ و سكوته    الدليلَ على جوابِهِ  

  .إلا إذا كان سكوته بحثاً عن أقرب الطرق إيفاءً بالغرض ، تأملٍ 
  .و إذا كان السؤال عاماً كان الجواب عاماً 

أن يكون مما يمكـن إدراكـه و        وينبغي  ،   وهو الأمر المتطلب جواباً      : المسؤول عنه   : الرابع  
أعداد جميع الألفاظ  : كـ  ،  ، و إذا كان مما لا يمكن إدراكه         أنواع الحركاتِ   : كـ  ،  الإحاطة به   

  .و الألفاظ الدالَّة على جميع المُسمياتِ ، كان فاسداً ، فلا يستحق أن يجاب عنه
أن يزيد في الجـواب     لمجيبِ   ل و،  مِن غير زيادةٍ و لا نقْصٍ       ،  هو المطابق للسؤال    : و الجواب   
و النقص فيه عيب لما فيه من الإخـلال بـالجواب ، و عـدم     ،  سائل   بِحسبِ الم  ،إذا اقتضى ذلك    

  .استيفائه 
  
  
  
  
  

                                                   
   ) .٢/١٠٣٦" (فيض نشر طَي الانشراح " . " م صح عنه الاستِفهام ما ثَبت فيهِ الاستِبها: قيلَ ] ١[
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 ]٣٤[

 
  

و هو المُرتقي عن رتبة التقليدِ ، فالمقلِّد لا يستنبطُ و إنما يتبع اتهد ، و ذلك في                ،  من شرطه   
  :كلِّ علمٍ 

 . ا من كلام و أحكامٍ و ما يتعلَّق،  أن يكون عالماً بلغة العرب )١(
النحو و اللغةِ   :  و يكتفَى بالرجوعِ إلى الكُتبِ المعتبرة في         ،أن يكون محيطاً بكلامها     و   )٢(

  .و الصِيغِ و غيرها 
  .أن يكون مطلعاً على نثرها و نظمها )٣(
  .، حتى لا يدلَّس عليه شِعر مولَّد أو مصنوعأن يكون خبيراً بصحة نسبة ذلك إليهم  )٤(
  .، ليميز بين من تصِح روايته و من لا تصح أن يكون عالماً بأحوال الرواية  )٥(
 حتى لا يقع في خرقِ إجماعهم ، وو أن يكـون عالمـاً              ،أن يكون عالماً بإجماع النحاة       )٦(

  .بخلافهم ، حتى لا يحدِثَ قولاً زائداً خارقاً لم يسبق إليه 
يء ثم سمع العرب نطقت بغيره على قياسٍ غيره فإنه يدع ما كان             و إذا أدى اتهد القياس إلى ش      

  . و يأخذ بالنص لئلا يقيس أمام النص ،عليه 
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 ]٣٥[

 
  

  ، ، و يقاس عليها إذا ثَبتت  حجة على اختلافها الفُصحاءِ المَوثوقِ بعربيتِهمجميع لغات العرب 
  .لغة الحجازيين : كـ و الشائع منها ،  تميم لغةِ: قياساً كـ و يستعمل الأقوى 

  :اختلاف اللغات من وجوه  و
                  و هي لغة قـريش ،      " النون  " ، بفتح   " نستعِين  " : كـ  ،  الاختلاف في الحركات    : الأول  

  ." النون " نِستعين ، بكسر : و 
  .و تسكينها " العين " ، بتحريك " م كُمعْ" :  كـ ،الاختلاف في الحركة و السكون : الثاني 

  ." أولالك " و " أولئِك : " كـ ، الاختلاف في إبدال الحروف : الثالث 
  ." مستهزونَ " و " مستهزئون " : ، كـ الاختلاف في الهمز و التليين : الرابع 

  ." ة صاقِع" و " صاعِقة : " كـ ، الاختلاف في التقديم و التأخير : الخامس 
  ." استحيت " و " استحييت : "  كـ ،الاختلاف في الحذف و الإثبات :السادس 
              أيمـا  " و  " أمـا زيـد     : " كـ  ،  الاختلاف في الحرف الصحيح يبدل حرفاً معتلاً        : السابع  

  ." زيد 
             فلغةٌ تفَخـم و لُغـةٌ      "  رمى   "و  " قَضى  : "  كـ   ،الاختلاف في الإمالة و التفخيم      : الثامن  

  .تميلُ 
           الاختلاف في الحرف الساكن يستقبله مثله فمنهم من يكسر الأول ، و منـهم مـن                : التاسع  

  .} اشترواُِ الضلالة { :  كـ ،يضم 
  ." لبقَر هذا ا" و " هذه البقَر : " ، كـ الاختلاف في التذكير و التأنيث : العاشر 

  . } مهدون { و } مهتدون {: كـ ، الاختلاف في الإدغام : الحادي عشر 
  ." ما زيد قائم " و " ما زيد قائماً : " كـ ، الاختلاف في الإعراب : الثاني عشر 

  ." أُسارى " و " أَسرى : " كـ ، الاختلاف في صورة الجمع : الثالث عشر 
  .}يأَمركُم { و } يأمركُم { : كـ ،  في التحقيق و الاختلاس الاختلاف:الرابع عشر 

  .} أُمت { و } هذه أُمه { : ، كـ الاختلاف في الوقف على هاء التأنيث :الخامس عشر 
  ." ور ظُان "  و" ر ظُان" : كـ الاختلاف في الزيادة ، :السادس عشر 

  ،لقومٍ دون قومٍ من العربِ ، و تعاورها الناس لمَّا انتشرت و كلُّ هذه اللغات مسماةٌ و منسوبة 
 كـ ، و من اختلاف اللغات ما هو اختلاف تضاد " : د " معناها " ثِبر " اقْعيد حِمعِن.  
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        ، ويحن هنستغني علا ي وِ عِلْمحأصولُ الن
فهو كالقاعدةِ التي يـبنى عليهـا بنيـانُ         

 فَهو يضبِْطُ التقرير ، و يحكِم       الإعرابِ ، 
          مكِّـنالتأصـيلَ ، و ي نمتو ي ، التحرير

  .التأهيلَ 
و في ظِلِّ غِيابِهِ غابت كثير من قيمة النحوِ         
لدى الناطقِ العربي ، حتى غَدا نافراً منه ،         

  .أو مستثْقِلاً إياه 
جمع لأصولِ أصـوله ،     " الياقوت  " و هذا   

 لاصةٌ         مما حدِ أئمته و فُحولِه ، و خعلى ي رر
  .ماتعةٌ نافعة جامعة ، 

 

 المؤلِّف :  
  عبد االله بن سليمان العتيق * 
ماجستير في الأدبِ العربي و     * 

  .علاقته بالتطوير 
له العديد مـن المقـالات      * 

منشورةً في بعض الصحفِ و     
  .مواقع الأنترنت 

  :له من المؤلفات _ 
•  "رة إدامصقامة النة في مرضةُ الن. "  
 " .ولاءُ الحرفِ "  •
  " .رموز المنام"  •
 " .قوانين النجاح القُرآنية "  •

 :العنوان البريدي 
 حي بدر_  شارع العبادة ٣١٣٤
  ٦٥٨٠_١٤٧٢٤الرياض 

  المملكة العربية السعودية 
com.mailhot@1426tamooh  
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